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خفض الميزانية.. يقلص المصروفات ٢٫٣ مليار ويقلل العجز إلى ١٠ مليارات

أحمد مغربي

فتح قرار مجلس الوزراء 
مســاء أمــس الأول تكليــف 
الماليــة بالتنســيق  وزارة 
مع الجهــات الحكومية كافة 
لتخفيــض ميزانية كل منها 
١٠٪ بحد أدنى للسنة المالية 
أي   ،٢٠٢٢/٢٠٢١ الحاليــة 
بنحــو ٢٫٣ مليار دينار على 
الأقل، ورفــع كفاءة تحصيل 
الحكوميــة، والحد  الديــون 
المعــارض والمؤتمرات  من 
والمهمات الرسمية، وتقنين 
العــلاج في الخارج، نقاشــا 
واسعا حول بنود الميزانية 
إلــى  اللجــوء  التــي يمكــن 
تخفيضها، لاســيما ان كافة 
الحلول قد استنفدت بالفعل 
لتخفيض سقف المصروفات.
والجميع يتفق مع خطوة 
مجلــس الــوزراء لتخفيض 
ســقف الانفاق خلال الســنة 
المالية الحالية، شأنها شأن 
السنة المالية الماضية التي 
تم تخفيض سقف مصروفاتها 
بنســبة ٢٠٪، وذلك كخطوة 
مســتحقة لضبــط الانفــاق 
ووقف الهدر في المصروفات 
وبمــا يتواكب مــع المرحلة 
الراهنة التي تشهد تحديات 
وتوترات قد تعصف بأسعار 
النفط وتخفض من ايرادات 

الميزانية العامة للدولة.
ويعتبر سقف المصروفات 
الحالــي في الميزانية العامة 
للدولــة والمحــدد بنحو ٢٣ 
مليار دينار وهــو الأكبر قد 
ارتفع بنسبة ٦٫٩٪ عن موازنة 
٢٠٢١/٢٠٢٠، وقد تم التوصل 
اليه بعــد دراســات مضنية 
قامت بها وزارة المالية وتم 
ضغط تلك المصروفات إلى 
٢٠٫٧ مليار دينــار بعد قرار 

مجلــس الــوزراء بتخفيض 
١٠٪، وبالتالــي ســينخفض 
المقــدر فــي  قيمــة العجــز 
الميزانيــة العامــة الــى ٩٫٨ 
مليــارات دينــار (تقديــري 
وليس فعلــي وهو حصيلة 
الفرق بين المصروفات العامة 
المقدرة والايرادات المقدرة)، 
مع فرضية ثبــات الايرادات 
العامة للدولة عند مســتوى 

١٠٫٩ مليارات دينار.
وتتركز أغلب مصروفات 
الميزانيــة العامة للدولة في 
الاجــور والمرتبــات والتــي 
رئيســيا  تعتبــر عنصــرا 
فــي الميزانية إذ تســتحوذ 
علــى ١٢٫٥٩ مليار دينار، أما 
الدعومات فتبلغ ٣٫٩ مليارات 
بذلــك  لتســتحوذ  دينــار، 
المرتبات والدعوم على ٧١٫٦٪ 
من تركيبة المصروفات بنحو 
١٦٫٥ مليار دينار من أصل ٢٣ 

مليار دينار.
سقف الميزانية

وعلــى الرغــم مــن اتكاء 
وزارة الماليــة على ضرورة 
تخفيض سقف المصروفات 
في الميزانية وترشيد الانفاق 
الحكومي وفقا لقرار مجلس 
الوزراء رقم ٥١ لســنة ٢٠١٤ 
بشــأن حث جميــع الجهات 
الحكوميــة المختلفــة علــى 
الجــادة  اتخــاذ الاجــراءات 
لترشــيد الانفــاق وتحديــد 
أوجــه الصرف التــي يمكن 
الاستغناء عنها وعدم ادراج 
تقديــرات لهــا، إلا ان ارتفاع 
الرواتب والدعــوم عاما تلو 
الآخر مع انخفاض الايرادات 
العامــة للدولــة والتــي تــم 
تحديدها بنحو ١٠٫٩ مليارات 
دينار تجعل من خفض سقف 
الميزانية أمرا صعبا للغاية، 

وتاريخيا فإن الباب الاول في 
الميزانيــة الخــاص برواتب 
العاملين يتم صرفه سنويا 
بنســبة تفوق ٩٨٪. وتعمل 
وزارة المالية على التقديرات 
المبدئية للمصروفات العامة 
للدولة التي تقدم من الجهات 
الحكوميــة والتــي تخضــع 
فيما بعد لمراجعة تفصيلية 
لاســتبعاد أي مغــالاة فــي 
التقديــر قبل اعداد مشــروع 
الميزانية الذي يعرض على 
مجلــس الوزراء قبل تقديمه 
الى مجلس الامة، وهو الامر 
الــذي يصعب المهمــة على 
بعــض الجهــات الحكوميــة 

لتخفيض المصروفات.
وما يجعل من ازمة ميزانية 
الكويت شــائكة هو غموض 
الافق الزمني لصدمتي كورونا 
والنفط، فإي حلول سريعة 
قــد تكــون غير فعالــة لحل 
إشــكالية ضعــف الايرادات، 
فعلى سبيل المثال فرض أي 
سياســة ضريبية لن يكون 
فعالا في الزمن القصير خاصة 
ان ضريبة على ارباح الاعمال 
تتطلب وضع رواج اقتصادي 
لا انكماش، ناهيك عن ضعف 
القيــم المضافــة الحقيقيــة 
التصديرية للقطاع الخاص 
واعتمــاده الكبير على الدعم 
الحكومي، ومن الطبيعي ان 
تتعرض العديد من المتغيرات 
الاقتصادية للضغوط بسبب 
صدمة كورونــا التي لاتزال 
موجــودة وعلــى رأس هذه 
المتغيــرات قيمة الصادرات 
النفطية والتأثير على الانفاق.
الــى ان  تجــدر الاشــارة 
الايرادات النفطية تشكل ٨٣٪ 
من اجمالي الايرادات العامة 
للدولة فيما تشكل الايرادات 

غير النفطية نحو ١٧٪.

التقشف الحكومي بلغ الحد الأقصى.. وجهات حكومية «عاجزة» عن تخفيض المصروفات

الرواتب والدعوم تشكل ٧١٫٦٪ من تركيبة المصروفات.. ولا مجال لتخفيضها إطلاقاً
«المالية» استنفدت كل الخيارات أمام تخفيض سقف مصروفات الميزانية العامة للدولة

الباب الأول في الميزانية الخاص برواتب العاملين يتم صرفه سنوياً بنسبة تفوق ٩٨٪
غموض الأفق الزمني لصدمتي كورونا وانخفاض النفط يجعل الإيرادات تحت رحمة الضغوط

تقلص 
الإنفاق 

الرأسمالي

للدولة  العامة  الميزانية  أرقام  تظهر 
ان بند الانفاق الرأسمالي في الميزانية 
يعتبر الاعلى وفرا خلال السنوات المالية 
الماضية، حيث رصدت الميزانية للإنفاق 
الرأســمالي نحو ٣٫٤ مليارات دينار، 
وتاريخيا لم يتم الالتزام بهذا السقف 
في تنفيذ المشروعات الانشائية، حيث 

تراعى الجهات الحكومية ترتيب الاولويات 
وفق أهميتها وبما يتناسب مع القدرة 
التنفيذية للجهــات المعنية مع التركيز 
على المشروعات الانتاجية ذات المردود 
التحتية  الاقتصادي واللازمــة للبنية 
لتحســين الخدمات المقدمة للمواطنين 
لتفعيــل عجلة الاقتصاد الوطني وبما 

يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، هذا 
بالإضافة الى الاهتمام بتوفير المتطلبات 
المالية للجهات للصيانة الجذرية للمشاريع 
القائمة بما تشمله من أجهزة ومعدات 
للحفــاظ على الاصــول وبما يحقق 
الاســتفادة الكاملة بها واطالة عمرها 

الافتراضي.


